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    وافية خلاصة  -ثانياً  
  آيسلندا    

 
  تنفيذ سياق في لآيسلندا: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي مقدِّمة  - ١  

  الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية
الفســاد  تحــدة لمكافحــةعلــى اتفاقيــة الأمــم الم –" الألتنغــيالمعروف باسم " – آيسلندابرلمان  صدَّق

  .٢٠١١مارس /ذارآ ١ في النفاذ الاتفاقية حيِّز؛ ودخلت ٢٠١٠أيلول/سبتمبر  ٦(الاتفاقية) في 
ان والــرئيس لى البرلمــجمهورية ذات حكومة برلمانية. ويعهد الدســتور بالســلطة التشــريعية إ وآيسلندا

يسُ مشــاريع نح الــرئيمــعلى نحو مشترك. وفي الواقع، يمسك البرلمان بزمــام الســلطة التشــريعية بينمــا 
ــرئيسُ،  ــة. ويمــارس ال ــة الموافقــةَ الرسمي  لطاتُوالســ لية فحســب،مــن الناحيــة الشــكالقــوانين البرلماني

  .التنفيذية السلطة مهام الأخرى الحكومية
لمحكمــة وا يكيافيــك،ر مقاطعةأكبرها محكمة  ،محليةثماني محاكم  آيسلنداالنظام القضائي في  ويضم

ــارس  ــا. وتم ــة القضــائية  آيســلندافي  المقاطعــات محــاكمالعلي ــىالولاي ــة والجناالمســائل  عل ــة. لمدني ائي
 إضــافةًولــوطني. ااف الوحيــدة، ويمتــد اختصاصــها علــى النطــاق والمحكمة العليا هي محكمة الاستئن

 لــوزراءا قضايا توجد محكمة متخصصة في قضايا كبار المسؤولين، وهي مختصة بالنظر في إلى ذلك،
عاً جديــداً يقضــي بإرســاء ، أقــرَّ البرلمــان تشــري٢٠١٦أيار/مــايو  ٢٦. وفي المتعلقة بواجباتهم الرسمية

 ،Landsrétturحيــث تضــطلع محكمــة جديــدة، تُســمى  آيســلندا،ت في نظــام قضــائي ثلاثــي الــدرجا
 ةالقانوني الإجراءاتب العمل ضمان نحو إضافية خطوة الجديد النظام ويمثل. الاستئناف محكمة بمهام

المســائل  ضــائية فيتمثــل ســوابق ق أحكــام إصــدار في العليــا المحكمــة دور تعزيــز شــأنه ومن الواجبة،
قــانون  محــل ليحــل ٢٠١٨كانون الثاني/ينــاير  ١التشريع الجديد حيز النفاذ في  وسيدخلالقانونية. 

  .١٥/١٩٩٨ راهن رقمال السلطة القضائية
 لكــياج إلى تفعيــل تحتــلدوليــة ا الاتفاقــاتأنَّ ثنائية، مما يعني بين القانونين الوطني والدولي  والعلاقة
  .الوطني القانون قوة لها تكون

ة في الميــدان والتنميــ عضو في منظمات دولية مختلفة، منها الأمم المتحــدة ومنظمــة التعــاون وآيسلندا
  الاقتصادي ومجلس أوروبا ومجلس بلدان الشمال الأوروبي.

ها لم يُتــرجم انين، بعضــالتزاماتها بموجب الاتفاقية من خلال مجموعة متنوعة من القو آيسلندا وتنفذ
  بالكامل بعد.

  .١٩/١٩٤٠ رقم العام العقوبات قانون  •
  ).منه مقتطفات(تُرجمت  ٨٨/٢٠٠٨ رقم الجنائية الإجراءات قانون  •
  .٩٠/١٩٩٦ رقم الشرطة قانون  •
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 المعدلــة بصــيغته ،الإرهاب وتمويل الأموال غسل مكافحة تدابيربشأن  ٦٤/٢٠٠٦ القانون رقم  •

 ،٤١/٢٠١٢ رقــم والقــانون ،١١٦/٢٠٠٩ رقــم والقــانون ،٧٧/٢٠٠٨ رقم القانون بموجب
 .٦/٢٠١٦ رقم والقانون

  القــــانون محــــل(الــــذي يحــــل  العموميــــةالمشــــتريات بشــــأن  ١٢٠/٢٠١٦رقــــم  قــــانونال  •
  ).٨٤/٢٠٠٧رقم 

  والمساعدات الأخرى في الإجراءات الجنائية. المطلوبينتسليم بشأن  ١٣/١٩٨٤رقم  قانونال  •
فيمــا بــين آيســلندا والــدول بشأن ضبط الجناة وتسليمهم وتســلمهم  ٥١/٢٠١٦رقم  القانون  •

  .التوقيفوامر استناداً إلى أ الأخرى
    

  القانون وإنفاذ التجريم: الثالث الفصل  - ٢  
  على تنفيذ المواد قيد الاستعراض ملاحظات  - ١- ٢  

  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥(المواد  بالنفوذ والمتاجرة الرشو    
يســتوفي علــى نحــو  )١٢٨و ١٠٩العقوبات العام (المادتــان  مجرَّم في قانونالموظفين العموميين  رشو

زيــادة الحــد و ١٠٩قــانون لتعــديل المــادة  مشــروعمــن الاتفاقيــة. وقــد صــيغ  ١٥متطلبــات المــادة 
نطــاق ال واســعالعمــومي  وتعريــف الموظــفســنوات.  ســتأربــع إلى  الســجن مــن لعقوبــةالأقصــى 
زيــادة ى تلــك المــادة ليقتــرح أيضــاً تعــديلات علــ مشروع القانون الجديدأنَّ (أ))، بيد  ١٤١ (المادة

جرائم الرشوة أيضاً  ١٢٨و ١٠٩توضيح المفهوم الوارد في قانون العقوبات العام. وتتناول المادتان 
  .فاقيةالات من ١٦ المادة لمتطلبات وتمتثل الأجانب، العموميين المتعلقة بالموظفين

 علــى نحــو )١٢٨و ١٠٩(المادتــان شــراء وبيعــا بــالنفوذ  المتــاجرةيُجرِّم قــانون العقوبــات العــام  كما
  .الاتفاقية من ١٨ المادة متطلبات يستوفي
 العــام العقوبــات قــانون مــن(أ)  ٢٦٤ المــادة مجرَّمــان بموجــبوالارتشاء في القطاع الخــاص  والرشو
 زيــادة آنفــاً ذكورالمــ القــانون مشــروع ويقتــرح. الاتفاقيــة من ٢١ المادة متطلبات يستوفي على نحو
  .الخاص القطاع في الرشوة على القصوى العقوبة

  
  )٢٤و ٢٣(المادتان  الإخفاءالأموال؛  غسل    

ن مت العام وغيره العقوبا آيسلندا قبول المكاسب المتأتية من الجرائم المنصوص عليها في قانون تجرِّم
ن هــذا للمنفعــة واء أكــاســ القوانين (نهج اعتبار جميع الجــرائم أصــلية) أو الانتفــاع بهــا أو احتيازهــا،

المســاعدة في  زينهــا وكــذلكونقلها وإرســالها وتختبديلها ه أيضا تجرِّمالشخصية أو لمنفعة الغير، ومما 
صــرف فيهــا يفيــة التكتسليمها أو إخفائها أو إخفاء معلومات عن منشئها أو طبيعتها أو مكانها أو 

تحــدث  الــتي لإغفالاتاضاً على الأفعال أو من قانون العقوبات العام). وينطبق هذا أي ٢٦٤(المادة 
ريمــة غســل الأمــوال من قانون العقوبات العام). والعقوبة القصوى على ج ٦(المادة  آيسلنداخارج 

ــانو في المحــددة الظــروف بعــض تشــديدها فيهــي الســجن لمــدة ســت ســنوات، ولكــن يمكــن   نق
  .العام العقوبات
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لأمــوال وتمويــل مكافحــة غســل اشــأن تشــريعاتها ب آيســلندا، عــدَّلت ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  وفي
ابير معقولــة أن تتخــذ تــدبــة المؤسســات المبلِّغــتلــزم باتت بالملكية الانتفاعية، بحيث المتعلقة الإرهاب 

المتعلقــة  هأدنــاردة للتحقق مــن هويــة المالــك المنتفــع للشخصــيات الاعتباريــة. وتنطبــق الأحكــام الــوا
موال ة غسل الأالشخص بجريم يُدانروع على غسل الأموال. ويجوز أن بالمساعدة والتحريض والش

  وبالجريمة الأصلية التي أفضت إليها.
  تطلبات الاتفاقية.ميلبي الإخفاء على نحو  العام العقوبات قانون من ٢٦٤و ٢٥٤ المادتان وتتناول

  
  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد  إساءة الاختلاس؛    

ناولــه مــواد أخــرى من قانون العقوبات العام الاختلاس، كمــا تت ٢٦من الفصل  ٢٤٧المادة  تتناول
س في الاخــتلا في نفس الفصل تتعلق بالســرقة العامــة واخــتلاس الممتلكــات. وتغطــي هــذه الأحكــام

  .والخاصالقطاعين العام 
 لوظيفته، العمومي الموظفمن قانون العقوبات العام إساءة استغلال  ١٣٩إلى  ١٢٩المواد  وتتناول
 مثلــةالأ بعــض وكــذلك الرسمية، للوظائف استعمال سوء أو استخدام إساءة يُمثِّل سلوك أيَّ وتجرِّم
  .الوظائف الرسمية استعمال إساءة على

تشــريعات ن خــلال الالموظفين العموميين م عناصر الإثراء غير المشروع من جانب آيسلندا وتتناول
ول التشــريعات لــك، تتنــاإلى ذ وإضــافةًالقائمة في قانون العقوبات العام والقــوانين الضــريبية لــديها. 

  أيضاً. هذه المسائل من الاتفاقية، ٣١المتعلقة بمصادرة عائدات الجريمة، المفصَّلة ضمن المادة 
  

  )٢٥العدالة (المادة  سير إعاقة    
الشــهود د لتهديــد" ضــا"العنف البدني أو الإكراه على نحو غير مشــروع أو  القانون استخدام ميُجرِّ

مــام الشــرطة أن أقــوال أو أقاربهم أو الأشخاص المرتبطين بهم بشكل آخر فيما يتعلق بما يدلون به م
 المذكورة في فعاللأا جميعمن قانون العقوبات العام). ويشمل هذا الحكم  ١٠٨(المادة  المحاكمأو 
  .الاتفاقية من(أ)  ٢٥ المادة

لعنــف أو اســتخدام با الاعتــداء علــى أيِّ موظــف عمــومي أثنــاء أدائــه لمهــام عملــه الرسميــة ويُجــرَّم
القانونيــة  لحمايــةامــن قــانون العقوبــات العــام). وتمتــد  ١٠٧و ١٠٦(المادتــان  بالتهديــد باســتخدامه

. لرسميــةا واجباتــه أداء في لمســاعدته عمــومي موظــف أو قــاض يــدعوهم الــذين الأشــخاصلتشــمل 
  .الاعتداءات الجماعية قادة على مشدَّدة عقوبات وتُطبَّق

  
  )٢٦(المادة  الاعتبارية الشخصيات مسؤولية    

 والشــركات العموميــة الجهــات ذلــك في بما الاعتبارية، الشخصيات لتشمل الجنائية المسؤولية تمتد
 عنهــا بالنيابــة تُرتكــب الــتي الجــرائم عــن وذلــك والخاص، العام القطاعان ملكيتها في يتشارك التي
). العــام العقوبــات قــانون مــن ١٩(المــادة  ممثليهــا أو موظفيهــا أو فيهــا المســؤولين كبــار يــد علــى
تلك المســؤولية بالمســؤولية الجنائيــة للأشــخاص الطبيعيــين الــذين يرتكبــون الجريمــة ذاتهــا.  تمس ولا

وقد يؤخذ أيضــاً بمبــدأ المســؤولية الجنائيــة للشــركات في الحــالات الــتي يتعــذر فيهــا التعــرف علــى 
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ــا أو تحديــدها علــى نحــو قــاطع. ويــتم تنــاول المســؤولية  هويــة الشــخص الطبيعــي المســؤول جنائيًّ
للشخصــيات الاعتباريــة عــن الإرهــاب والرشــوة وغســل الأمــوال في تشــريعات تكميليــة.  الخاصة

  نظام شامل للرقابة التنظيمية والإدارية على القطاع الخاص. آيسلنداوإضافةً إلى ذلك، لدى 
 تُصــدِر قــد غرامة، ضفر إلى وإضافةً. اليةالم الجزاءاتالعقوبة فرض الغرامات أو غيرها من  وتشمل
 التــراخيص إلغــاء لكذ في بما الحقوق، بعض من الاعتبارية الشخصية بحرمان حكماً المعنية المحكمة

 المزايــا مــن انالحرمــ أشــكال مــن ذلــك غــير أو التجــاري، النشــاط مزاولــة مــن المنــع أو والتصــاريح،
  ).العام العقوبات قانون من ٦٨(المادة  والاستحقاقات

  
  )٢٧(المادة  والشروع المشاركة    

أو  ل الإقنــاعالفعــل، أو مــن خــلاالمسؤولية كل من يسهم، عــن طريــق المســاعدة بــالقول أو  تشمل
لعقوبــات العــام). مــن قــانون ا ٢٢طريقة أخرى، في ارتكــاب فعــل جنــائي (المــادة أيِّ التشجيع أو ب

 ميجــرِّائم الجنائيــة. ومن قــانون العقوبــات العــام الشــروع في ارتكــاب الجــر ٢٠وتُجرِّم أحكام المادة 
ة ل الجريمـــالقـــانون المســـاعدة علـــى ارتكـــاب فعـــل جنـــائي أو التحـــريض عليـــه، حـــتى إذا لم تكتمـــ

لاَّ إذا شــكل س مجرَّمــاً إمن قانون العقوبات العام). أمَّا التحضــير لارتكــاب الجــرائم فلــي ٢٠ (المادة
  من قانون العقوبات العام). ٢٠فعلا من أفعال الشروع (المادة 

  
  )٣٧و ٣٠(المادتان  القانون إنفاذ سلطات مع التعاون والجزاءات؛والمقاضاة  الملاحقة    

ية الجــاني. جــة مســؤوللقانون العقوبات العام، تُوقع العقوبة بالتناســب مــع خطــورة الجــرم ودر طبقاً
تراعــى  ءاتلجــزاتخضــع  آيســلنداأفعال الفساد المجرَّمة وفقاً للتشــريعات في أنَّ ووجد المستعرِضون 

لجــاني أو ا رهناً بظروف انطباق بعض العوامل المشدِّدة والمخفِّفة، ويجوزخطورة هذه الجرائم. فيها 
  اني.وضعه، بما في ذلك ما إذا كان الجاني موظفاً عموميًّا، أو مستوى مشاركة الج

ا يتعلــق ئيًّا فيمــتوجد حصانات وظيفية للموظفين العموميين في آيسلندا تعــوق ملاحقــتهم قضــا ولا
ا ائيملاحقــتهم قضــ لبرلمــان،ام الفساد، باستثناء النــوب البرلمــانيين الــذين لا يجــوز، أثنــاء انعقــاد بجرائ

ــبُّأيِّ بشــأن  ــة تل ــا لم يُضــبطوا في حال ــان أو م ــة البرلم ــدون موافق ــائي ب ــادةفعــل جن مــن  ٤٩ س (الم
  الدستور).
ــقديصــلاحيات ت آيســلنداوموظفــو إنفــاذ القــانون في  العــامُّون المــدَّعون ويمــارس ــة واســعة ل دى ري

  الرأي. الاضطلاع بواجباتهم في حماية المصلحة العامة، وهم ملزمون بالاستقلالية في
 يتعلــق فيمــا تخاذهــاا الواجــب التــدابير الجنائيــة الإجــراءات قــانون مــن ٩٧و ٩٥ المادتــان وتُحــدِّد

 ضــمان إلى لحاجــةا مراعــاة مــع قضــائيًّا، الملاحَقــين الأشــخاص عن المشروط والإفراج بالاحتجاز
ذ العقوبــات م قــانون تنفيــفي الإجراءات اللاحقــة. ويــنظِّ المتهم أمام القضاء ومثول العامة السلامة

لجريمــة انهــا خطــورة مفي جملــة عوامــل  النظــرالتي تشــمل  ،الاعتبارات ذات الصلة بالإفراج المبكر
  ).٨٢ إلى ٨٠  (المواد

أنه إذا ارتكب موظف مدني فعلاً جنائيا، فيجوز أن ) على ٦٨وينص قانون العقوبات العام (المادة 
كمــا هــو الحــال في الأنشــطة الــتي تحتــاج  –، من الحق في مباشرة مهام وظيفته أثناء محاكمتهيُحرَم، 
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إلى ترخيص رسمي أو إذن قانوني أو تعيين أو اجتياز اختبار. ويجوز حرمانه مــن هــذه الحقــوق لمــدة 
  الحياة.محددة تصل إلى خمس سنوات أو مدى 

ظيفتــه وارســة مهــام قانون الموظفين الحكوميين، يمكن وقف الموظف المدني مؤقتاً عــن مم وبموجب
فســه إذا نبــق الشــيء إذا اشتُبه في وجود مخالفات تتعلق بأموال حكومية أو إذا تأكــد ذلــك. وينط

ــادة  ــدان حقــوق عمــلاً بالم ــام موظــف مــدني بأعمــال مــن شــأنها فق ــانون ٦٨اشــتُبه في قي  مــن ق
 نتــائج التحقيــق، رهنــاً بالعقوبات العــام. ويجــوز عــزل الموظــف المــدني نهائيًّــا أو إعادتــه إلى منصــبه

ائيًّــا نهف المــدني الذي تقوم به لجنة متخصصة، كما يمكن إبلاغ الشرطة عنه. ويمكن فصــل الموظــ
  إذا أدين بحكم قضائي نهائي.

لمجتمــع هــدفان لجنــاة في اجتمــع وإعــادة إدمــاج احمايــة المأنَّ ويَعتبر قانون تنفيذ الأحكــام القضــائية 
  .رئيسيان للنظام الإصلاحي وإدارة السجون ونظام مراقبة السجناء المفرج عنهم
عقوبــة، لعند تحديــد ا وفيما يتعلق بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، توجد تدابير تتيح للمحاكم،

ني لجــاإذا قــدَّم ا للعقوبــة، الحد الأدنى المقررتخفيف العقوبات عن الجناة المتعاونين، بما في ذلك دون 
  مساعدة أو أدلة أو شهادة، بما في ذلك تحديد عائدات الجريمة.

  
  )٣٣و ٣٢الشهود والمبلِّغين (المادتان  حماية    

 قــانون فيعــدة أحكــام هنــاك أنَّ برنــامج رسمــي لحمايــة الشــهود، بيــد  آيســلندايوجــد لــدى  لا
عــي اهد. وتراهويــة الشــمنهــا حجــب اليب وتــدابير لحمايــة الشــهود، الإجــراءات الجنائيــة تــوفر أســ

لحمايــة  بير عامــةإجراءات الشرطة الحاجة إلى حمايــة ضــحايا الجــرائم والشــهود عليهــا، وتوجــد تــدا
 قررهــالــتي قــد تاالخاصــة  الشــهود، إضــافةً إلى تــدابير الحمايــة الإجرائيــة العامــة والتــدابير الإجرائيــة

لاء ثنــاء الإدأ، بمــا في ذلــك القضــية تشمل هذه الحماية حجــب هويــة الشــاهد طــوال وقدالمحكمة. 
ســائل، ن هــذه الممــع بلــدان الشــمال الأوروبي بشــأ آيســلندابالشــهادة. وإضــافةً إلى ذلــك، تتعــاون 

 أو علــى مــة مؤقتــاًالإقاتيســير تغيــير محــل حسب الاقتضاء، بما في ذلــك في مجــال تبــادل المعلومــات و
ذات  لقانونيــةســائل اوالم المعمــول بهــا ل. وتُراجِــع وزارة الداخليــة بانتظــام الإجــراءاتالمــدى الطويــ

  للنظر في تعزيز تدابير حماية الشهود. الصلة
م أثنــاء بشــهاداته قــانون الإجــراءات الجنائيــة علــى تــدابير وإجــراءات لتيســير إدلاء الضــحايا ويــنص

ص كــم غــير منصــوســتمع إلــيهم وقــت صــدور الحفي أن يُ الضحاياحق أنَّ  بيدالإجراءات الجنائية. 
ع خاصة لسات استماجولا تعقد المحاكم أيضا في آيسلندا . العرف المعمول بهعليه في القانون أو 

  .من أجل الإفراج المشروط وغير المشروط عن السجناء
فير مــن قــانون المــوظفين الحكــوميين تــو ١٣المــادة وجــب ت جرائم الفساد، الإبلاغ عنيتعلق ب وفيما

الحمايــة مــن الانتقــام للمــوظفين العمــوميين الــذين يبلِّغــون عــن انتهاكــات للقــوانين أو القواعــد 
الــذين يقــدِّمون معلومــات إلى وســائط  للأشــخاص يــوفر قــانون الإعــلام الحمايــة كمــاالأخلاقيــة. 

 الإعلام ويريدون عدم الكشف عن هويتهم، بما يحصِّن وسائط الإعلام من الإفصاح عن معلومــات
أيُّ تشريع يتناول حماية المبلِّغين عــن المخالفــات  آيسلندابشأن المصادر السرية. بيد أنه لا يوجد في 

الزيارة القُطرية، كان هناك تشريع بشأن حماية المبلِّغــين عــن المخالفــات  وخلالفي القطاع الخاص. 
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إلى البرلمــان، وهــو قيــد قُــدِّم مشــروع قــانون بشــأن هــذه المســألة  وقــدفي القطــاع المــالي قيــد النظــر. 
فريــق تــوجيهي مشــترك بــين الــوزارات معــني بتــدابير مكافحــة الفســاد  ونــاقشالمناقشــة في البرلمــان. 

  مواصلة توسيع نطاق أشكال الحماية تلك بحيث تشمل جوانب أخرى من القطاع الخاص.
  

  )٤٠و ٣١والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان  والحجز التجميد    
ن قــانون مــ ٦٩المــادة (يكافئهــا  مبلغ ماليأو  مصادرة جميع المكاسب المتأتية من الجرائمالممكن  من

ــام) ــات الع ــة، جــاز الاعتمــاد، والعقوب ــا الفعلي ــذر الجــزم بقيمته ــ إذا تع ــى التق  تســمحوديرات. عل
تتــيح و. م اســتخدامهااعتــز(أ) بمصادرة أدوات الجريمة، سواء المســتخدمة بالفعــل أو الــتي  ٦٩ المادة

ــه للمصــادرة أن يثبــت يِّ (ب) لأ ٦٩المــادة   القيمــة اتالموجــودات ذأنَّ شــخص تخضــع موجودات
 وجــودات بســببحال تعذر نزع ملكيــة الم وفي. تعفى من المصادرة وبذا شرعية، بطريقة اكتُسبت
تلكــات أخــرى تــداخلها مــع ممأو  مكانهــامــن  النيــة أو تعــذر التثبــت حســن ثالــث طــرف إلى نقلهــا

  .معادِلة بقيمة نقدي مبلغ بمصادرة تأمر أن للمحكمة يجوز عنها،فصلها يصعب 
 تجميــدها ةالدول تتولى لتيا الممتلكات إدارة الجنائية الإجراءات وقانون العام العقوبات قانون وينظِّم

 أو المــتحفظ عليهــا وأ المجمدة الممتلكات بإدارة للشرطة يأذن وهو. مصادرتها التحفظ عليها أو أو
  .فيها وبالتصرف المصادرة

 منهــا، ادرةبمبــ الماليــة، لرقابــةا هيئــةَ أو قضــائي، أمر على بناء العام، المدعيَ المصرفية السريةُ تمنع ولا
  .عليها والحصول الإجرامية بالعائدات المتعلقة المالية السجلات على الاطلاع طلب من
  

  )٤١و ٢٩الجنائي (المادتان  السجل التقادم؛    
دم حكــام التقــاأفتــرة تقــادم الجريمــة مــع العقوبــة القصــوى عليهــا، وتمتثــل  آيســلندا، تتســق في

بة لتقــادم بالنســامــن الاتفاقيــة. وفيمــا يتعلــق بالشخصــيات الاعتباريــة، حــددت فتــرة  ٢٩ للمــادة
  سنوات. لجميع الجرائم بخمس

ابقة عليــه ســإدانــة  ويجوز عند إدانة متهم بارتكاب جريمة في آيسلندا تقديم ما يثبت صدور أحكــام
مــن  ٧١ادة شــأنه (المــفي الخارج لإثبات أنه من معتادي الإجرام من أجــل تحديــد العقوبــة المناســبة ب

  قانون العقوبات العام).
  

  )٤٢القضائية (المادة  الولاية    
و ألجريمــة كليًّــا اتُرتكــب  الولاية القضائية على الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيــة عنــدما لآيسلندا
 الجــرائم الــتي لــك، فــإنَّمــن قــانون العقوبــات العــام). وإضــافةً إلى ذ ٤(المــادة  داخــل إقليمهــاا جزئيًّ

 المشــمولة مالجــرائ ذلــك في بمــا آيسلندا،في الخارج يعاقَب عليها في  الآيسلنديونيرتكبها المواطنون 
جــرائم  ليشــمل تصــاصلاخا نطــاق ٦ المــادة وتُوسِّع). العام العقوبات قانون من ٥(المادة  بالاتفاقية

عــن  وبصرف النظــر اآيسلند خارج ارتُكبت إذا حتى الأجانب العموميين الرشوة المتعلقة بالموظفين
  هوية الجاني.
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  )٣٥و ٣٤أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان  عواقب    
أو  مرشــحيِّ أاســتبعاد  ١٢٠/٢٠١٦مــن قــانون المشــتريات العموميــة رقــم  ٦٨تجيز أحكــام المــادة 

عــة إجراميــة أو ك في جمامقدِّم عطاء من المشاركة في التعاقدات العمومية إذا كان قد اتهــم بالاشــترا
ينطبــق وموطنــه،  بممارسة الفساد أو الاحتيال أو غسل الأموال، وذلك بغض النظر عن جنســيته أو

مؤسســة  أيِّع وز منــالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وإضافةً إلى ذلك، يجــ هذا على السواء على
قــد أديــن  كين فيهــااقتصــادية مــن المشــاركة في تعاقــد أو إنهــاء التعاقــد معهــا إذا كــان أحــد المشــار

ام ذات يــز الأحكــبارتكاب فعل من أفعال سوء السلوك المهني أو غير ذلك من جرائم الفســاد. وتج
ن الاســتظهار لــه إذا كــايعقــد كليًّــا أو جزئيًّــا، أو تعدأيِّ الصلة من قانون العقود للمحاكم إبطــال 

  أو مخالفاً للممارسات التجارية الجيدة. بالعقد سيُعتبر جائراً
ضــررين خاص المتوتوجد في آيسلندا قواعد عامة بشأن الحق في التعويض لتمكين الجهــات أو الأشــ

تســببين في يض مــن الممن أفعال الفساد أو الجرائم الأخرى مــن اللجــوء إلى القضــاء للمطالبــة بــالتعو
ســباب لــك مــن الأضــرر. وتشــير هــذه القواعــد العامــة، علــى ســبيل المثــال، إلى الإهمــال أو غــير ذال

في  م متعــددةوالسلوكيات التي تســببت في الضــرر. وإلى جانــب هــذه القواعــد العامــة، تــنص أحكــا
  التعويض. نية لطلبالتشريعات الآيسلندية على كيفية إثبات الحق في التعويض والإجراءات القانو

  
  )٣٩و ٣٨و ٣٦المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد  السلطات    

قــة ات العــام وملاحن العقوبــالتحقيق في الجرائم المتصلة بالفســاد المشــمولة بقــانو تتولى النيابة العامة
ضــريبية، مبــادئ ســلطات المرتكبيها. وقد أَعدَّت وزارة المالية والشؤون الاقتصادية، بالتعاون مع ال

مــن بهون فيــه بما يشت ونبشأن واجباتهم المتعلقة بإبلاغ أجهزة إنفاذ القانفتشي الضرائب لمتوجيهية 
تقــديم الــبلاغ  تي ينبغــي، وهي تبين لهم متى يجب الإبلاغ والجهــة الــلرشوة المحلية والأجنبيةجرائم ل

، بادئ التوجيهيــةة هذه المأقرت مديرية الإيرادات الداخلي وقد. لها والأمور التي ينبغي الإبلاغ عنها
  .ابه رائبالض مفتشي تعريف سيتم كما ،يهاوبذلك ستصبح جزءاً من دليل العاملين لد

ع ص بالتعــاون مــالقطــاع الخــاشــأن ب في مجال التوعيــةبدرجة كبيرة أنشطتها  آيسلنداعززت  وقد
حيفة صــرة الخارجيــة الخارجيــة. وعمَّمــت وزا ووزارة المهنيــة والرابطات التجاريةقطاع الأعمال 

تها في رارج، ونشــفي الخ الآيسلنديةمعلومات شاملة بشأن رشو الأجانب في السفارات والبعثات 
نكليزيــة، والإ ســلنديةالآي المذكورة منشورة بــاللغتينالشبكي لوزارة الخارجية. والصحيفة  موقعها

شــير جانــب، وتوتتضمن معلومات عن العقوبات القانونية بشــأن تقــديم الرشــاوى للمســؤولين الأ
  .الخارج في ةمرتكب الرشوة جريمة كانت وإن حتى آيسلندا،في  لاحقة الجناةإلى إمكانية م

 حليــينالم العموميين ينالموظف رشوأنَّ ب الأموال غسل مكافحة في بالمشاركة المعنية وأُبلغت الجهات
  .الأموال غسل في إطار جرائم أصلية جريمة هو والأجانب

إلى جانــب شــرطة مدينــة  آيســلندا،التحقيــق في قضــايا غســل الأمــوال في  وتتــولى النيابــة العامــة
تتبــع مســتقلة وحدة  الآيسلنديةة الآخرين. ووحدة الاستخبارات المالية ريكيافيك ومفوضي الشرط

رئيس إدارة التحقيقــات نائب ل تهاويتولى رئاسبجهاز النيابة العامة، إدارة التحقيقات الجنائية الأولى 
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الجنائية الأولى. وقد زادت وحدة الاستخبارات المالية بالفعل من تركيزها على تحليل البلاغات عن 
  الأموال وغير ذلك من البيانات ذات الصلة لتيسير قيام أجهزة إنفاذ القانون بالتحقيقات.غسل 
ع البلاغــات لتنظــيم التعامــل مــلائحــة جديــدة  ٢٠١٦شــباط/فبراير  ٩وزيــر الداخليــة في  وأصــدر

انون تدابير مكافحــة قمن  ١٩المشبوهة وتبادل المعلومات، على أساس المادة  المقدمة عن المعاملات
لومــات مــع ادل المعل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتيح اللائحــة لوحــدة الاســتخبارات الماليــة تبــغس

تعلقــة ديــدة المالجمــارك ومديريــة التحقيقــات الضــريبية والشــرطة. وتزيــد هــذه الأنظمــة الجسلطات 
جهــزة هــا مــن الأأجهــزة إنفــاذ القــانون وغيرمن كفاءة عمل  بمعالجة البلاغات بشأن غسل الأموال

ات الماليــة في لاســتخبار. وتُحدِّد القواعــد الجديــدة بوضــوح دور وحــدة اوتعزز التعاون بينها لمعنيةا
ن أســاليب علومــات عــتحليل وتبادل المعلومات ذات الصلة، مــع الشــرطة مــثلاً، إضــافة إلى تقــديم الم

  .المشبوهة المالية الأنشطة عن الجهات المسؤولة عن الإبلاغ إلى الأموال غسل
سلطات الوطنية الإبلاغ  ضرورةبلتوعية العامة بأنها تستعرض حاليًّا تدابير إضافية ل آيسلندا وأفادت
  ) من الاتفاقية.٢( ٣٩عن جرائم الفساد، تنفيذاً للمادة المعنية 

    
  الجيِّدة تالناجحة والممارسا التجارب  - ٢- ٢  

صُّ تنفيــذ ة فيمــا يخــالتاليــ الجيِّــدةإجمالاً تســليط الضــوء علــى التجــارب الناجحــة والممارســات  يمكن
  الفصل الثالث من الاتفاقية:

مــن قــانون العقوبــات العــام لأشــكال المتــاجرة غــير  ١٠٩وصــف تفصــيلي في المــادة  وجــود  • 
  )؛١٨بالنفوذ (المادة  شروعةالم

الــذي  التشــريعات الجنائيــة الخاصــة بغســل الأمــوال،المعمــول بــه في الجــرائم الأصــلية  نطــاق  • 
كبــة في المرتفعــال لأاالجنائية المدرجة في قانون العقوبات العام، وكذلك الأفعال جميع يشمل 

  ).٢٣دة (الما نداآيسلالخارج في الحالات التي يشكل فيها السلوك الأساسي فعلا جنائيا في 
    

  ، حيثما انطبق ذلكالتنفيذ تواجه التي التحدِّيات  - ٣- ٢  
  اد:شأن الخطوات التالية أن تعزِّز التدابير القائمة حاليًّا لمكافحة الفس من

ــود مواصــلة  •  ــة الجه ــديل الجاري ــادة لتع ــن ١٠٩ الم ــانون م ــات ق ــام العقوب ــادة الع ــة لزي  العقوب
  )؛١٨و ١٥(المادتان  بالنفوذ والمتاجرة الرشوة لجرائم القصوى

قــانون العقوبــات في جميــع أحكــام الاستعراض الجاري لتعريف "الموظف العمــومي"  مواصلة  • 
  )؛٢ قية (المادةالأقصى مع الاتفااتساق نطاقه العام، وإجراء التعديلات اللازمة لضمان 

(أ) مــن قــانون العقوبــات العــام لمواءمــة  ٢٦٤في إدخال التعديلات المناسبة على المادة  النظر  • 
  )؛٢١ ة (المادةقوبة على الرشوة في القطاع الخاص مع سائر أشكال الرشوالحد الأقصى للع
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في مراجعة فترة التقــادم المنطبقــة علــى المســؤولية الجنائيــة للشخصــيات الاعتباريــة بمــا  النظر  • 
 لطبيعيـــينا الأشـــخاص علـــى المطبَّقـــة التقـــادم فتـــرة مراعـــاة مـــع الجريمـــة، خطـــورةيجســـد 
  )؛٢٩  (المادة

المزيد من التدابير التشريعية وغيرها مــن التــدابير وإقرارهــا، حســب الاقتضــاء، اتخاذ في  النظر  • 
 أو مــدةالمج متلكــاتالم بــإدارة الأخــرى المعنيــة الســلطات جهاز النيابة العامــة أو لتنظيم قيام

  ))؛٣( ٣١(المادة  المصادرة المتحفظ عليها أو
 والخــبراء للشــهود الحمايــة مــن المزيــد تــوفيرل فيها والنظر والتدابير القواعد استعراض مواصلة  • 

 أو ســادالف جــرائم في بــالتحقيق صــلة ذات بشــهادات يــدلون أو معلومــات يقــدمون الــذين
  )؛٣٢(المادة  لمرتكبيها القضائية الملاحقة

 الــذين غــير ســليمة للأشــخاص معاملــةأيِّ  مــن الحماية لتوفير تدابير اعتماد في النظر مواصلة  • 
شهود والخبراء  سيما للعن الوقائع المتعلقة بجرائم الفساد إلى السلطات المختصة، ولا غونيبلِّ

ئم في جــراية لاحقــة القضــائالذين يقدمون معلومات أو شــهادات ذات صــلة بــالتحقيق أو الم
  )؛٣٣الفساد في القطاعين العام والخاص (المادة 

 إنفــاذ وأجهــزة لمكتــب مــدير الادعــاء العــامالعملــي المزيد من التدابير لتعزيز التخصص  اتخاذ  • 
ــانون ــا الفســاد، مكافحــة في الأخــرى المختصــة والســلطات الق ــوفير ذلــك في بم ــدريبا ت  لت
  )؛٣٦(المادة  بمهامها الجهات تلك لاضطلاع اللازمة والموارد المناسب

 العموميــة الســلطات بــين التعــاون وتيســير لتشــجيع إضــافية تــدابير من يلزم ما اتخاذ في النظر  • 
  )؛٣٨المادة ( مرتكبيها وملاحقة الإجرامية الأفعال في التحقيق عن المسؤولة والسلطات

فيهــا علــى إبــلاغ الســلطات المقيمــين و آيســلندافي اتخاذ تدابير إضافية لتشــجيع رعايــا  النظر  • 
  ).٢( ٣٩جرائم الفساد تنفيذاً للمادة عن المعنية 

    
  الرابع: التعاون الدولي الفصل  - ٣  

  على تنفيذ المواد قيد الاستعراض ملاحظات  - ١- ٣  
  )٤٧و ٤٥و ٤٤(المواد  الجنائية الإجراءات نقل عليهم؛ المحكوم الأشخاص نقل المجرمين؛ تسليم    

ــوبين تســليم يخضــع ــانون المطل ــوبين تســليم لق ــة الإجــراءات في الأخــرى والمســاعدات المطل  الجنائي
 بلدان في التوقيف أمر وقانون، )المطلوبين(قانون تسليم  ١٩٨٤أبريل /نيسان ١٧ المؤرخ ١٣ رقم

بين الاتحــاد بينها والمبرم على الاتفاق  آيسلندا. وفي حين وقَّعت ١٢/٢٠١٢ رقم الأوروبي الشمال
ــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي   وآيســلنداالأوروبي والنــرويج بشــأن إجــراءات التســليم بــين ال

ع نطــاق أمــر التوقيــف الأوروبي بحيــث يشــمل ٢٠٠٦ حزيران/يونيــه ٢٧ والنرويج في ، الــذي يوســِّ
 وحيــث )١(.٢٠١٦مــايو /أيار ٢٥ في ســوى ويعتمــده الاتفاق على يصدِّق لم البرلمان فإنَّ آيسلندا،

                                                                    

 أمر التوقيف الأوروبي. ٥١/٢٠١٦ينفِّذ القانون رقم   )١(  
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هــذا التطــور الجديــد  الاعتماد جرى بالتزامن مع الزيارة القُطرية في إطار استعراض التنفيذ، فــإنَّ إنَّ
  )٢(لم يُمنح حيزاً في هذه الخلاصة الوافية.

بالمثــل  المعاملــة وجود معاهدة لتسليم المطلوبين، وقد تقــوم بــذلك علــى أســاس آيسلنداتشترط  ولا
ات تفاقيــات واتفاقــطــرف في عــدة ا آيســلنداأنَّ مــن قــانون تســليم المطلــوبين). وفي حــين  ٣(المادة 

ــة لســ ــة في المســائل الجنائي ــة للمســاعدة المتبادل ــة الأوروبي ــة (الاتفاقي ــا و ١٩٥٧نة أوروبي بروتوكوله
نائيــة بشــأن عاهــدات ثم واتفــاق أمــر التوقيــف الأوروبي)، فإنهــا لم توقِّــع أيَّ شــنغن،الأول، واتفاق 

برمة مــع الولايــات المتحــدة عود المعاهدة الثنائية الم. وت١٩٤٤تسليم المطلوبين منذ استقلالها في عام 
 م المطلــوبين مــا دامإلى الاتفاقيــة بشــأن تســلي آيســلندا تســتند. ويمكن أن ١٩٠٢عام  إلىالأمريكية 

  ذلك عمليًّا حتى الآن.طبق ، لكنها لم تالوطنيةالطلب يتفق مع أحكامها 
قــانون  مــن ٣ادة ساسي كشرط أدنى (المازدواجية التجريم على أساس السلوك الأ ويتوخى القانون

سجن أقصر  اً بفتراتالمادة نفسها تسمح أيض شرطاً مطلقاً حيث إنَّ لكنه ليستسليم المطلوبين)، 
ليم إلى أجــل التســ مــع دول أخــرى. ولا تُشــترط ازدواجيــة التجــريم مــن مبرمــةاستناداً إلى اتفاقات 

مــن قــانون أمــر  ٤و ١يم المطلــوبين، والمادتــان مــن قــانون تســل ٢٦بلــدان الشــمال الأوروبي (المــادة 
قَــب عليهــا الــتي يعا التي تستوجب التسليم هي تلك والجرائمالتوقيف في بلدان الشمال الأوروبي). 

مــن  ٣(المــادة  الأساسي بالسجن لمدة عام واحد كحد أدنى، أو الجرائم المماثلة استناداً إلى السلوك
لحكــم اتنفيــذ يــة تســليم الأشــخاص المحكــوم علــيهم بالفعــل بغل ويُشــترطقانون تسليم المطلــوبين). 

ســليم المطلــوبين باتخــاذ مــن قــانون ت ١٩لمدة أربعة أشهر. وتأذن المــادة  السجن تقل العقوبة عن ألاَّ
  تدابير قسرية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بطلب التسليم.

مــن قــانون تســليم المطلــوبين) إلا إلى بلــدان الشــمال الأوروبي  ٢رعاياها (المــادة  آيسلنداتسلِّم  ولا
مــن قــانون أمــر التوقيــف في بلــدان الشــمال الأوروبي)، وهــو مــا يمكــن أن  ٧و ١الأخرى (المادتان 

  )٣(.المحتملةعقوبة اللقضاء  آيسلندايُجعَل مشروطاً بعودة الشخص إلى 
 فإنــه القــانون، مبــادئ مــن عــام كمبــدأ بــه يؤخــذ لم" وإما المحاكمة التسليمإما " مبدأأنَّ  حين وفي
 الأوروبي الشــمال بلــدان واتفــاق العــام، العقوبــات قــانون من ٦و ٥ المادتين خلال من عمليًّا يُطبَّق
 تســليم بشــأن الأوروبيــة الاتفاقيــة وكذلك الجنائية، المسائل في المتبادلة المساعدة بشأن ١٩٧٥ لعام

  )٤().الثاني الباب من ٦(المادة  ١٩٥٧ لعام المطلوبين
ف في طــر يســلنداآأنَّ الإشــارة إلى  تجــدريتعلــق بإنفــاذ الأحكــام الصــادرة في دولــة أخــرى،  وفيمــا

قـــانون الاتفاقيـــة الأوروبيـــة بشـــأن نقـــل الأشـــخاص المحكـــوم علـــيهم، وأنهـــا قـــد اعتمـــدت ال
 روبي الأخــرى،بلدان الشــمال الأوبشأن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم في  ٦٩/١٩٦٣ رقم

  .آيسلندابشأن التعاون الدولي المقدَّم من  ٥٦/١٩٩٣ رقم وكذلك القانون

                                                                    

 .الرابعالفصل حواشي تَرِدُ الإحالات المرجعية إلى الأحكام ذات الصلة بأمر التوقيف الأوروبي في   )٢(  

 أيضاً.عندما يبدأ نفاذ قانون أمر التوقيف الأوروبي، سوف ينطبق ذلك على أيسلندا   )٣(  

 من قانون أمر التوقيف الأوروبي. ١٢و ٣المادتان   )٤(  
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ـــوبين بشـــأنتســـليم  ويُحظـــر ـــواد  المطل ـــانون تســـليم  ١١و ٦و ٥الجـــرائم السياســـية (الم ـــن ق م
التســليم الحيلولــة دون إمكانيــة تعــرُّض الشــخص لعقوبــة  رفــضالمطلــوبين). وتشــمل أســباب 

الجريمــة تنطــوي علــى مســائل أنَّ أن تــرفض طلــب التســليم لمجــرد  لآيســلندا يمكــنالإعــدام. ولا 
  ).المطلوبين  من قانون تسليم ٣(المادة  ضريبية
طة لتســليم المطلــوبين بــين  وتوجد مــن  ١ة دوبي (المــاوبلــدان الشــمال الأور آيســلنداإجــراءات مبســَّ

ق الشخص إذا واف أسرعقانون أمر التوقيف في بلدان الشمال الأوروبي). ويكون تنفيذ الإجراءات 
مــن  ١٥و ١٩دتــان (أ) مــن قــانون تســليم المطلــوبين). وتــنص الما ١٤المطلوب على تسليمه (المادة 

تبلِّــغ  نأى عــرف علــولقــد جــرى القانون تسليم المطلوبين على التوقيف المؤقت والتــدابير القســرية. 
 يســلنداآقــد قامــت الدولة الطرف الطالبة بمسوغات قرارها لبيان أسباب رفــض التســليم. و آيسلندا

  على أساس المعاملة بالمثل. يحمل جنسيتهبتسليم شخص إلى البلد الذي 
 في أيضاً عليه يُنص ما وهو المطلوبين، تسليم قانون من ٢٥ للمادة الجنائية الإجراءات نقل ويخضع
  .المطلوبين تسليم بشأن الأوروبية الاتفاقية من ٢ الباب من ٦ المادة

  
  )٤٦القانونية المتبادلة (المادة  المساعدة    

 لقــانونا مــن الرابــع لفصــلالأحكــام  وفقــاً الــواردة المتبادلــة القانونية المساعدة طلبات جميع تُعامَل
ئيــة (قــانون الجنا الإجــراءات في الأخــرى والمســاعدات المطلــوبين تســليم بشــأن ١٣/١٩٨٤ رقــم
اءات الجنائيــة، وتــنص إلى الأحكــام الــواردة في قــانون الإجــر ٢٢ المــادة وتشــير. المطلوبين) تسليم

كــون ييم عنــدما أيضــاً علــى انطبــاق ازدواجيــة التجــريم. ومــع ذلــك، لا تُشــترط ازدواجيــة التجــر
شــمال بلــدان ال التوقيــف فيالطلب وارداً مــن إحــدى دول الشــمال الأوروبي، وفقــاً لقــانون أمــر 

 التجــريم.ســتوفت شــروط اأنهــا الدولة الطالبــة تثبت )، وفي هذه الحالة يلزم أن ٤الأوروبي (المادة 
ة في المســائل ة المتبادلــأيضــاً علــى الاتفاقيــة الأوروبيــة بشــأن المســاعدة القانونيــ آيســلنداوصــدَّقت 

  لمعاملة بالمثل.الجنائية، وهي كثيراً ما تستند في تعاونها إلى مبدأ ا
 قــانوندلــة في يــة المتباالمتعلقة بالمســاعدة القانون الداخلية بعض الأحكام آيسلنداذلك، أدرجت  ومع

 ريــقط عــن ذلــك في(بمــا  الشهود. وتشمل هذه الأحكام جمع الأدلة وأخذ إفادات تسليم المطلوبين
 ســليمت قــانون مــن ٢٢ة (المــاد القســرية غــير التــدابير وكذلك القسرية، والتدابير)، بالفيديو التداول

ــوبين ــه، المحكــوم للشــخص المؤقــت والنقــل)؛ المطل ــه علــى الحصــول بعــد علي ــ موافقت  النقــل، ىعل
  ).المطلوبين تسليم قانون من ٢٣(المادة  أخرى دولة في للاستجواب

 قــانون من ٧٢ إلى ٦٨ المواد تتيح بينما المصادرة، إمكانية على(د)  ٦٩ المادة من ٤ الفقرة وتنص
  .ومصادرتها وتجميدها الموجودات تعقُّب الجنائية الإجراءات
جــراءات امــت تلــك الإدالمســاعدة القانونيــة اســتناداً إلى الاتفاقيــة مــا  تتبــادلأن  لآيســلندا ويمكــن

 ضــروب تــوفير نهــا مــنهذا مــن شــأنه أن يمكِّأنَّ ب آيسلندا. وأفادت الآيسلنديتتماشى مع القانون 
ــة المســاعدة ال مــن ــة التجــ لاقانوني ــاب ازدواجي ــدابير قســرية، في غي ــى ت ــا ، ريم أيضــاًتنطــوي عل م
  على نحو مباشر. الآيسلنديالقانون  يحظرها لم
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لــيهم الــذين عللأشــخاص المحكــوم  ضمــن قــانون تســليم المطلــوبين عــدم التعــرُّ ٢٣المــادة  وتكفــل
 يســلندالآء. ويمكــن لا ينطبق على الشهود والخــبرا هذا ولكنيُنقلون مؤقتاً إلى دولة طرف أخرى، 

مــن  ١٩المادة ( عنهارية الشخصيات الاعتبامساءلة أن تمنح المساعدة فيما يتعلق بالجرائم التي يجوز 
  قانون العقوبات العام)، وهي تحيل المعلومات تلقائيًّا.

، ونية المتبادلةة القانالمساعدالمركزية هي وزارة العدل فيما يخص طلبات تسليم المطلوبين و والسلطة
 برعــ يهــاتلقِّأيضــاً إرســال الطلبــات و لآيســلنداوهــي تتلقــى تلــك الطلبــات بشــكل مباشــر. ويمكــن 

 الوطنيــة، طةالشــر مفوض ويتواصل. ذلك الأطراف الدول إحدى طلبت إذا الدبلوماسية، القنوات
 )،اليوروبــول( بيالأورو شــرطةال ومكتــب(الإنتربــول)  الجنائيــة للشــرطة الدوليــة المنظمــة طريق عن

ثــال، ســبيل الم ، مــع قــوات الشــرطة الأجنبيــة بشــأن أمــور منهــا، علــىجهــاز النيابــة العامــة وكــذلك
 ة العدل، وفقــاًن طريق وزارهذه الطلبات عادة ما ترد عأنَّ  بيدطلبات المساعدة القانونية المتبادلة. 

انون تســليم المطلــوبين قــمــن  ٢٢لقانون تسليم المطلوبين، وتُعالَج بسرعة عند الحاجة. وتتيح المــادة 
ســألة جهــة تــولى المتمــن أجــل أن أيضاً اتخاذ ترتيبات أخرى، من قبيل إبرام اتفاق مع دولــة أجنبيــة 

  .أخرى بخلاف الوزارة
الإجــراءات  والســرية علــى النحــو المنصــوص عليــه في قــانوني التخصــيص مبــدأ آيســلندا رموتحتــ

  .الآيسلنديالجنائية 
ن مــ ٢٢(المــادة  ديالآيســلن طلب المساعدة القانونية المتبادلة إذا اعتُبر متعارضاً مع القانون ويُرفض

قــديم المســاعدة تيُــرفض  ، ولاقانون تسليم المطلوبين). وتُبلَّغ الدولة الطرف الطالبة بأسباب الرفض
ات للمســاعدة الفعل طلبــبأنها عالجت  آيسلنداالقانونية المتبادلة بحجة السرية المصرفية، وقد أكدت 

  .ضريبية القانونية المتبادلة تنطوي على مسائل
ــة  وتتحمــل ــة المتبادل ــة التكــاليف المرتبطــة بالمســاعدة القانوني ــة الطالب ارج نطــاق خــلــتي تقــع االدول

 في دلــةالمتبا لمســاعدةا بشــأن الأوروبيــة(الاتفاقيــة  الشــهود أقــوال ترجمة مثل الآيسلندية، راءاتالإج
  .مخصَّصة لترتيبات تخضع أن ويمكن)، الجنائية المسائل

مثلهــا طالبــة الدولة الم تفتح أما طلاع العامالسجلات الحكومية المتاحة للاأنَّ إلى  آيسلندا وأشارت
 ســجلات أخــرىى يمكن الاطلاع عل. وآيسلندامن داخل جهة تقدم طلبا للاطلاع عليها أيِّ مثل 

  ).المعلومات حرية قانون من ٥(المادة  بالقضية ارتباطها مجاناً بشرط
  

  )٥٠و ٤٩و ٤٨(المواد  في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرِّي الخاصة التعاون    
لوكالة وا وبول،واليورطرف في عدد من منظمات وشبكات إنفاذ القانون مثل الإنتربول،  آيسلندا

ــة لإدارة التعــاون  ــاتيالأوروبي ــدول الأعضــاء في العملي ــة لل الأوروبي   الاتحــادعلــى الحــدود الخارجي
 الشــبكة وتطبيــق)، SIRENE( الوطنيــة المعــابر عنــد التكميليــة المعلومــات طلــب وآلية)، فرونتيكس(
من خلال أمثلــة  هذا التعاون آيسلندا. وجسَّدت شنغن)، واتفاق SIENA( المعلومات لتبادل منةالآ

ن في مجال ن التعاومتعددة على التحقيقات المشتركة، وعمليات التسليم المراقَب، وأشكال أخرى م
  .جهاز النيابة العامةأو  الآيسلنديةإنفاذ القانون سواء عن طريق الشرطة 
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ة، الــة علــى حــدحكــل في التعاون في مجال إنفاذ القــانون والتحقيقــات المشــتركة ت وتتحدد إجراءا
ون القــان اذإنفــوهو مــا اتضــح أنــه عمليــة مطولــة ومعقــدة في بعــض الأحيــان. وقــد عيَّنــت ســلطات 

ظيفــة موظــف وأنَّ في لاهــاي، في حــين  اليوروبــولضــابط اتصــال في مقــر  الآيســلنديةوالجمــارك 
ع مــناجحــة  نتعــاوفي ليــون، فرنســا، شــاغرة حاليًّــا. وأقيمــت علاقــات  الاتصــال لــدى الإنتربــول

  .لأغراض محددةالوكالة الأوروبية للتعاون القضائي 
تشــريعات بشــأن اســتخدام أســاليب التحــري الخاصــة مثــل المراقبــة الإلكترونيــة في  آيسلندا ولدى

ولم تــبرم  )٥(مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة). ٨٩و ٨٥إلى  ٨٠قضــايا الفســاد والتنصــت (المــواد 
أيَّ اتفاقــات بشــأن اســتخدام أســاليب التحــري الخاصــة علــى الصــعيد الــدولي. وتتوقــع  آيســلندا
اللــوائح الحاليــة الــتي تقيــد  عنــد تعــديل تمــالات التعــرض للجــرائم الســيبرانيةفي احزيــادة  آيســلندا

  العملات الأجنبية.أسعار صرف 
    

  الناجحة والممارسات الجيِّدة التجارب  - ٢- ٣  
نفيــذ الفصــل  إطار تفيجيدة  وممارساتعام، يُنظر إلى النقاط التالية باعتبارها تجارب ناجحة  بوجه

  الرابع من الاتفاقية:
قــادرة علــى الاســتجابة للطلبــات في الوقــت المناســب وعلــى نحــو فعــال بتطبيــق  آيســلندا  • 

  )؛٤٦التشريعات الوطنية عن طريق القياس (المادة 
طلبات تسليم المطلوبين، وكــذلك طلبــات مع في التعامل  والتجاوببالكفاءة  آيسلندا تتسم  • 

  ).٤٨و ٤٤إنفاذ القانون (المادتان على التعاون 
    

  ، حيثما انطبق ذلكالتنفيذ تواجه التي التحدِّيات  - ٣- ٣  
  :سلنداآياد في شأن الخطوات التالية أن تعزِّز التدابير القائمة حاليًّا لمكافحة الفس من

لكفالــة  أخــرى بلغــات المنطبقــة الوطنيــة لتشــريعاتها نشــر الأحكــام الرئيســيةالحــرص علــى   • 
  )؛٤٦ ةالماد من ١رة (الفق بالإجراءات التنبؤمن  للطلبات المقدِّمة وتمكين الدول الشفافية

ذات الصـــلة حـــتى يتســـنى ضـــمان الحفـــاظ علـــى ســـرية  الآيســـلنديةالتشـــريعات  اســـتعراض  • 
الأطــراف  طلــب الــدوللالمعلومــات المتبادلــة عــن طريــق المســاعدة القانونيــة المتبادلــة امتثــالاً 

  )؛٤٦من المادة  ٥الطالبة (الفقرة 
 المعنيــة الســلطة المركزيــةهــي وزارة العدل أنَّ بما يوضح تقديمها  سبقالمعلومات التي  تحديث  • 

  )؛٤٦من المادة  ١٣(الفقرة 
نطاق الأحكام المتعلقة بعدم التعــرُّض لضــمان انطباقهــا أيضــاً علــى الشــهود والخــبراء  توسيع  • 

  ؛٤٦من المادة  ٢٧وغيرهم من الأشخاص على النحو المحدد في الفقرة 
                                                                    

كافحة توصيات الفريق العامل المعني بمبناء على  ٢٠١٦أيلول/سبتمبر  ١٩يسلندا ذلك التشريع في آعدَّلت   )٥(  
 والتنمية في الميدان الاقتصادي. الرشوة التابع لمنظمة التعاون
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في إرســاء إطــار إجرائــي للتعــاون يمكــن أن يســاعد علــى تســريع وتبســيط  أن تنظــر آيســلندا  • 
  ؛)٤٨من المادة  ١مسائل التعاون في مجال إنفاذ القانون (الفقرة 

 مــن يكفــي مــا جهــاز النيابــة العامــةإنفــاذ القــانون وجهــزة لأأن تكفل على  آيسلنداتشجيع   • 
  )؛٤٨ المادة من ٣ة (الفقر الحديثة التكنولوجيا باستخدام المرتكبة للجرائم للتصدي الموارد

وتوســيع  بــه، التنبــؤ يمكــن قــانوني أســاس إرساء لضمان والمعاهدات الاتفاقات إبرام مواصلة  • 
ــات ــاون إمكاني ــاذ مجــال في التع ــانون إنف ــاً الق ــات وفي عموم ــى ةالمشــترك التحقيق  وجــه عل
 ).٤٩(المادة  الخصوص

 


